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 
لملخـصا

ان الرقابة على الجوانب المالیة للأحزاب السیاسیة تتمثل بفحص النشاط 
المالي للأحزاب سواء اكانت ایرادات او نفقات بحیث تشمل عناصر الذمة المالیة 
للأحزاب السیاسیة فضلاً عن اجراء تقویم لنشاطها المالي لمعرفة فیما اذا وجدت 

.ت ام لامخالفا
مختلفة فیما یتعلق بتحدید كیفیة الرقابة على اً وتذهب النظم القانونیة مذاهب

تمویل الاحزاب السیاسیة ، خصوصاً فیما یتعلق بتحدید الاجهزة القائمة على هذه 
الرقابة من حیث طبیعتها القانونیة وضمانات اعضائها ومدى استقلالها وسلطاتها 

اعطت صلاحیة الرقابة على مصادر تمویل الرقابیة ، فبعض هذه النظم 
الاحزاب السیاسیة الى جهات اداریة والبعض الاخر اعطت هذه الرقابة الى 

.جهات مستقلة عن سلطات الدول كافة 
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 Abstract

The control of the financial aspects of political parties is
to examine the financial activity of the parties, whether
revenues or expenses, including the elements of financial
viability of political parties as well as an assessment of its
financial activity to find out if there were irregularities or
not.

The legal systems have different doctrines in terms of
determining how to control the financing of political parties,
especially with regard to the identification of the bodies
based on such control in terms of their legal nature, the
guarantees of their members, their independence and their
supervisory powers. Some of these systems have given the
authority to control sources of funding of political parties to
administrative bodies, The other has given this control to
the independent authorities of all countries.
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المقدمة
تحتل الاحزاب السیاسیة اهمیة بالغة اذ تمثل واحدة من اهم المؤسسات في كل 
الانظمة السیاسیة ، كما انها تمثل نتیجة من نتائج الدیمقراطیة ،فضلاً  عن انها تمثل 
دور الوسیط بین الشعب والسلطة الحاكمة  ،وان ممارسة هذه الاحزاب لنشاطها یحتاج 

یة ضخمة سواء اكانت هذه الاموال لازمة لممارسة الانشطة الى توافر امكانات مال
.الیومیة للأحزاب السیاسیة او لازمة لتمویل الحملات الانتخابیة 

الا ان وجود الاحزاب السیاسیة ومنحها الحریة المناسبة لممارسة نشاطها لا 
فضلاً یمنع من وجود نوع من الرقابة على هذا النشاط والرقابة على  مصادر اموالها

عن طرق استثمار هذه الاموال على ان یتم مراعاة مبادئ الدیمقراطیة في هذه الرقابة 
والا عد نظاماً قهریاً ، كما یجب تحدید الجهاز المناط به هذه المهمة وان لا یتم تركه 
لمحض الصدفة ، وقد الزمت غالبیة النظم القانونیة الأحزاب السیاسیة بحصر 

اً دید ما حصلت علیه بالفعل من مواردها تحدیداً دقیقاً وتقدیم تقاریر حساباتها المالیة وتح
.عن ذلك الى الجهات المختصة المحددة وفقاً للتشریعات القائمة 

اهمیة البحث 
تكمن اهمیة البحث بمدى الاهمیة التي یشكلها تمویل الاحزاب السیاسیة وتأثیرها 

ذ بنظر الاعتبار المستوى الاقتصادي على العملیة   السیاسیة في المجتمعات مع الاخ
والاجتماعي ومدى تقدم المجتمعات ، فضلاً عما یبرزه البحث من  تحدید فاعلیة ألیات 

.الرقابة على مصادر تمویل الاحزاب السیاسیة المتبعة في القوانین وخاصة في  العراق
اشكالیة البحث 

ون الاحزاب السیاسیة تتمثل مشكلة البحث بالقصور التشریعي الذي اعترى قان
فیما یتعلق باعطاء الرقابة على تمویل الاحزاب ٢٠١٥لسنة ) ٣٦(العراقي رقم 

السیاسیة الى دیوان الرقابة المالیة حیث ان كثرة الاعباء المناطة بدیوان الرقابة المالیة 
ط من اعمال التدقیق والرقابة على دوائر الدولة تجعل منه غیر متفرغ للرقابة على النشا
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المالي للأحزاب السیاسیة فضلاً عن ذلك فأن القانون المذكور لم یحدد الیة واضحة دراسة استطلاعية
ة النزاهة لأجراء أكما انه لم یفسح المجال امام هیللرقابة على تمویل الاحزاب السیاسیة

التدقیق والتحقیق في السجلات المالیة للأحزاب السیاسیة وهذا یعد نقصاً تشریعیاً في 
.القانون المذكور
خطة البحث 
. ماهیة الاحزاب السیاسیة ومصادر تمویلها: المبحث الاول 
. مفهوم الاحزاب السیاسیة: المطلب الاول 

.المعنى اللغوي للأحزاب السیاسیة : الفرع الاول 
.المعنى الاصطلاحي للأحزاب السیاسیة : الفرع الثاني 

.المطلب الثاني مصادر تمویل الأحزاب السیاسیة 
.الیة الرقابة على مصادر تمویل الأحزاب السیاسیة : حث الثاني المب

آلیة الرقابة على مصادر تمویل الاحزاب السیاسیة في الانظمة : المطلب الاول 
.القانونیة المقارنة
. آلیة الرقابة على مصادر تمویل الاحزاب السیاسیة في العراق: المطلب الثاني 
.ساد في مصادر تمویل الاحزاب السیاسیةسبل مكافحة الف: المطلب الثالث 
ماهیة الاحزاب السیاسیة ومصادر تمویلها/ المبحث الاول

لمعرفة ماهیة الاحزاب السیاسیة لابد من بیان مفهوم الاحزاب السیاسیة ومن ثم 
.بیان مصادر تمویل هذه الاحزاب 

مفهوم الاحزاب السیاسیة/ المطلب الاول
سنتناول في الفرع الاول مفهوم الاحزاب سنقسم هذا المطلب الى فرعین

السیاسیة لغة واصطلاحاً وذلك في فرعین 
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المعنى اللغوي للأحزاب السیاسیة/ الفرع الاول
إلى الطائفة ، وحزب الرجل اصحابه ، ) حزب ( ینصرف المعنى اللغوي لكلمة 

. )١(تجمعوا ، ومنه ایضاً احزاب القرآن) تحزبوا ( و
ومل یمال اي كُثر ،)٢(فهو من مول وتمول الرجل اي اتخذ مالاً اما التمویل لغة 

.)٣(، ومِلت بالكسر تُمال مولاً ومؤولاً اي صرتُ ذا مال وتمولت واستملت كُثر مالهماله
وموله قدم ما یحتاج من مال یقال مول فلاناً ومول العمل وقولهم تمول نما له 

.ضرائب وهي محدثة مال ، والممول ما ینفق على عمل ما ودفع ال
.ویقال مول المشروع امده بمال وقدم له ما یحتاج الیه من مال 

والمال هو كل ما یملكه الفرد او تملكه الجماعة من متاع او عروض تجارة او 
.  )٤(نفوذ والممول ما ینفق على عمل ما ودفع الضرائب وهي محدثة

للأحزاب السیاسیةالمعنى الاصطلاحي/ الفرع الثاني
، ) بنیامین كونستان ( اول التعریفات التي وضعت في هذا المجال هو تعریف 

اجتماع رجال یعتنقون العقیدة السیاسیة ( بانه ١٨١٦حیث عرف الحزب السیاسي عام 
.)٥()نفسها 

جماعة منظمة ذات استقلال ذاتي ( وقد عرف الفقه الحزب السیاسي على انه 
ارك الانتخابیة على امل الحصول على المناصب تقوم بتعیین مرشحیها وتخوض المع

.)٦()الحكومیة والهیمنة على خطط الحكومة 
منظمة سیاسیة تضم مجموعة من الأفراد الذین ( كما عُرف الحزب السیاسي بأنه

یتفقون فیما بینهم على الأسس العامة التي یجب أن تتبع في تنظیم الدولة، ویسعون 
.    )٧()ركة فیها من أجل تطبیق هذه الأسسللسیطرة على الحكومة أو المشا

الحكومة  وعادة من خلال یسعى إلى بلوغ السلطة السیاسیة داخلهو تنظیماو
في داخلها من خلال تخابیة؛ والأحزاب السیاسیة تمارسالمشاركة في الحملات الان
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انتخاب أعضائها في أمانات الحزب المختلفة وصولاً إلى انتخاب رئیس الحزب، دراسة استطلاعية
.)٨(ترشیح أعضاء ینتمون للحزب لخوض الانتخاباتو 

،تستهدف تولي السلطة في الدولةیمات شعبیة تستقطب الرأي العام و او هي تنظ
یة ترتكز على لذلك نقول ان الدیمقراطو . باستعمال طرق ووسائل مشروعة وذلك

ضمان خاصة لفعلیة لممارسة الحریات العامة و على وجود ضماناتالتعددیة الحزبیة و 
حقوق المعارضة كما ترتكز على سیطرة روح من التسامح تترجم عملیا باحترام متبادل 

.لكل الآراء 
فقد )قانون الاحزاب والهیئات السیاسیة (٢٠٠٤لسنة ) ٩٧(اما الامر رقم 

اي منظمة بما في ذلك اي حزب سیاسي تتكون من (عرف الحزب السیاسي على انه 
عیة على اساس افكار او مصالح او اراء مشتركة بهدف ناخبین مؤهلین یتآزرون طوا

التعبیر عن مصالحهم ونیل النفوذ وتمكین مندوبیهم من ترشیح انفسهم لمنصب عام 
شریطة حصول هذه المنظمة المكونة من الناخبین المؤهلین على المصادقة الرسمیة 

.)٩()ككیان سیاسي من قبل المفوضیة العراقیة المستقلة للانتخابات
وبعد ان ذكرنا المعنى اللغوي والاصطلاحي للحزب السیاسي لابد من معرفة 

تقدیم الاموال الى مرشحین متنافسین ( مفهوم التمویل السیاسي اصطلاحاً اذ یقصد به 
في الانتخابات وهذه الاموال قد تكون خاصة بالمرشحین للانتخابات او المقدمة عن 

او مجامیع منظمة من المؤیدین وتستخدم بشكل طریق احزابهم او من قبل افراد اخرین 
خاص للتنافس في انتخابات معینة ولدفع كلف الامتثال للقوانین واجبة التطبیق التي 
ـتحكم التمویل السیاسي اما المال المقدم الى المرشحین في الانتخابات غالباً ما یعرفه ب

.)١٠()تمویل الحملة الانتخابیة (
التمویل انه فقط مجرد المال الذي یختص فقط ویجعل البعض من تعریف 

ایرادات ( بالدعایة الانتخابیة ، اما البعض الاخر فیوسع من تعریفه اذ یعرفه بأنه 
ونفقات المرشحین والاحزاب السیاسیة التي یتم الحصول علیها بصورة رسمیة او غیر 
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الحملة رسمیة وتكون اما مالیة او عینیة وقد تحدث هذه المعاملات خلال مدة
على الاطلاق بالحملة الانتخابیة او خارجها وقد لاتكون ذات صلة مباشرة

.)١١()الانتخابیة
ایرادات ( كما توسع اخرون في تعریف تمویل الاحزاب السیاسیة اذ عرفوه بأنه 

ونفقات المرشحین والاحزاب السیاسیة التي یتم الحصول علیها بصورة رسمیة او غیر 
مالیة او عینیة وقد تحدث هذه المعاملات خلال الحملة الانتخابیة او رسمیة وتكون اما 

.    )١٢()خارجها وقد لاتكون ذات صلة مباشرة على الاطلاق بالحملة الانتخابیة 
مما تقدم نرى انه بالرغم من اختلاف وتعدد تعریفات التمویل السیاسي الا انها 

.ة للأحزاب السیاسیة تندرج جمیعها تحت مسمى المعونة المالیة المقدم
مصادر تمویل الاحزاب السیاسیة/ المطلب الثاني

تقسم مصادر تمویل الاحزاب السیاسیة الى مصادر التمویل الخاص ومصادر 
:التمویل العام وهذا ما سنتناوله في الفروع الاتیة 

مصادر التمویل العام للأحزاب السیاسیة/ الفرع الاول
:لسیاسیة الى الانواع الاتیة یمكن تقسیم تمویل الاحزاب ا

وینقسم التمویل العام الى :التمویل العام : اولاً 
من اموال الى ویقصد بالتمویل المباشر ما تقدمه الدولة:التمویل العام المباشر -١

التي تتخذ شكل الاعانات السنویة التي یتم اقرارها في الموازنة الاحزاب السیاسیة 
التي یتم توزیع الاعانات السنویة للأحزاب السیاسیة العامة ، وتختلف الطریقة 

اساسها فبعض التشریعات تقوم بتویع الاعانات السنویة  على اساس عدد على 
المنتمین للحزب السیاسي كما فعل قانون الاحزاب السیاسیة العراقي الملغي رقم 

اذ منح صلاحیة لرئیس الجمهوریة لتحدید منحة الدولة ١٩٩١لسنة ) ٣٠(
سنویة في ضوء عدد المنتمین الى الحزب السیاسي وعدد ممثلیه في المجلس ال

.)١٣(الوطني ودوره في النضال الوطني
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والبعض الاخر من التشریعات حددت مبلغ الاعانة المالیة السنویة التي تمنح من دراسة استطلاعية
الدولة للأحزاب السیاسیة على اساس عدد المقاعد التي یفوز بها الحزب وهذا ما 

اذ ٢٠١٥لسنة ) ٣٦(مشرع العراقي في قانون الاحزاب السیاسیة العراقي رقم انتهجه ال
: تشتمل مصادر تمویل الأحزاب على (منه على ان ) رابعا/ ٣٣(نصت المادة 

) .الإعانات المالیة من الموازنة العامة للدولة بموجب المعاییر الواردة في هذا القانون
تسلم الأحزاب إعانة مالیة سنویة من ت( منه فنصت على ان ) ٤٢(اما المادة 

).    موازنة الدولة ویتم تحویلها إلى حساب كل حزب من قبل وزارة المالیة
تتولى (منه توزیع مبالغ الاعانات المالیة اذ نصت على ) ٤٤(وحددت المادة 

دائرة شؤون الأحزاب والتنظیمات السیاسیة توزیع المبلغ الكلي للإعانة المالیة على 
: اب وفقاً للنسب الآتیةالأحز 
عشرون بالمائة توزع بالتساوي على الأحزاب المسجلة في دائرة الأحزاب %) ٢٠: (أولاً 

. وفق أحكام هذا القانون
ثمانون بالمائة توزع على الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وفقاً لعدد %) ٨٠: (ثانیاً 

). ابیةالمقاعد التي حاز علیها مرشحوها في الانتخابات النی
ومما یلاحظ على هذه المادة انها اوقعت الحیف على الاحزاب الصغیرة 

.والمتوسطة وجاءت منسجمة مع رغبة الاحزاب الكبیرة 
لا تحتاج الاحزاب السیاسیة الى التمویل العام :التمویل العام غیر المباشر -٢

المباشر فقط فقد اصبحت بحاجة الى متطلبات اخرى من الدعم غیر الدعم
المادي ، وتتمثل تلك المتطلبات بالدعم من وسائل الاعلام الحكومیة فهنالك 
بعض الدول حاولت دعم احزابها بالسماح لهم بالأعلان والدعایة بصورة مجانیة 
بدلاً من اعتمادهم على اصحاب الاموال في الجانب الاعلامي ومثال ذلك الیابان 

اعوا وقتاً للظهور على التلفاز فقد منعت اصحاب وسائل الاعلام الخاص ان یبت
للأحزاب السیاسیة ، كما ان الامر لم یقتصر على هذا الحد فقد اصبحت بعض 
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الدول تقوم بشراء الوقت من وسائل الاعلام الخاصة لتقدیمه الى المتنافسین في 
الانتخابات والبعض الاخر یفرض على وسائل الاعلام الخاصة وضع خصومات 

نتخابیة ، وللأعلام المجاني اهمیة كبیرة فأنه یسهم في على برامج الدعایة الا
ضبط السلوك السیاسي للأحزاب السیاسیة من خلال الزام الاحزاب المسموح لهم 
بالبث المباشر المجاني من عدم التهجم على الاحزاب الاخرى وعدم استخدام 

سیاسیة وسائل الترغیب والترهیب للناخبین ، كما یعطي فرص متكافئة للأحزاب ال
بأستخدام وسائل الاعلان ، كما ان وسائل الاعلام لا تقدم الفائدة فقط للمرشحین 
وانما توفر للناخبین فرصة الحصول على المعلومات الكافیة عن المرشحین قبل 

.)١٤(انتخابهم
اما النوع الاخر من التمویل غیر المباشر للأحزاب السیاسیة فیتمثل 

للأحزاب السیاسیة ، الا ان هذه الاعفاءات لابد ان بالخصومات الضریبیة المقدمة 
تكون بضوابط تحددها قوانین الدول فمثلاً قانون الاحزاب السیاسیة المصري اشترط 

) ١٠(عدم سریان الاعفاء الضریبي على جمیع الأحزاب حیث اشترط  ان تكون للحزب 
.)١٥(مقاعد على الاقل في مجلس الشعب لضمان استمرار انتفاعها به

فلم نلاحظ فیه اشارة ٢٠١٥لسنة ) ٣٦(ما قانون الاحزاب السیاسیة العراقي رقم أ
.واضحه الى مثل هذه الاعفاءات من الضرائب او الرسوم 

مما تقدم نلاحظ الاهمیة البالغة التي یحتلها التمویل العام للأحزاب السیاسیة لما له من 
للقیام بأعمالها وتغطیه تكالیف دور كبیر في تقدیم العون والمساعدة لهذه الاحزاب

نشاطها ، كالإیجارات والاجور والمطبوعات والاتصالات ونفقات إصدار الجرائد 
في إطار تحقیق غایات الحزب ذات العلاقة والمجلات وأجهزة الإعلام المختلفة إن وجد

.بمنفعة الوطن 
الدولة تؤمن كما ان التمویل العام یمثل صورة من صور الدیمقراطیة فكلما كانت 

.بالدیمقراطیة كلما سعت الى تقدیم العون والمساعدة لأحزابها السیاسیة 
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مصادر التمویل الخاص للأحزاب السیاسیة/الفرع الثانيدراسة استطلاعية
:تتمثل مصادر التمویل الخاص للأحزاب السیاسیة بالاتي 

تمثل اشتراكات اعضاء : اشتراكات اعضاء الحزب السیاسي والتبرعات: اولاً 
ب السیاسیة من اهم المصادر الذاتیة للأحزاب السیاسیة اذ ان ما یدفعه الاحزا

اخذت اغلب وقد، )١٦(وتطلعاتهالاعضاء یمثل ایماناً منهم بأفكار هذا الحزب 
التمویل ومنها قانون الأحزاب  السیاسیة المصري التشریعات بهذا المصدر من مصادر

اص للأحزاب السیاسیة في المادة اذ اشار إلى التمویل الخ١٩٧٧لسنة ) ٤٠(رقم 
تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات اعضائه ( منه التي نصت على ان  ) ١١(

وحصیلة عائد استثمار امواله في الاوجه غیر التجاریة التي یحددها نظامه الداخلي ولا 
یعتبر من الاوجه التجاریة في حكم هذه المادة استثمار اموال الحزب في اصدار 

حف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الاساس خدمة اغراض ص
الحزب ، ولا یجوز قبول أي تبرع أو میزة أو منفعة من اجنبي أو من جهة اجنبیة أو 

ولا تخصم قیمة التبرعات . من أي شخص اعتباري ولو كان متمتعاً بالجنسیة المصریة 
) .وعیة أو من وعاء الضریبة العامة للأفراد التي تقدم للأحزاب من وعاء ایة ضریبة ن

ومما یلاحظ على هذا القانون انه لم یحدد الحد الاعلى او الادنى لهذه 
انه اجاز قبول التبرعات الا انه حصرها  بالتبرعات المقدمة إلى الاشتراكات ، كما

.الحزب من اعضائه  دون سواهم
الاحكام الخاصة بقبول وقد حدد المشرع المصري عقوبات لكل من یخالف 

یعاقب بالحبس كل مسؤول في ( بالقول ) ٢٥(التبرعات وهذا ما نصت علیه المادة 
ساطة حزب سیاسي او أي من اعضائه من العاملین به قبل او تسلم مباشرة او بالو 

منفعة بدون وجه حق من شخص اعتباري مصري مالاً او حصل على میزة  او 
ب وتكون العقوبة السجن اذا كان المال او المیزة  او لممارسة أي نشاط یتعلق بالحز 

) .المنفعة من اجنبي او من ایة جهة اجنبیة 
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فقد حدد ١٩٩٢لسنة ) ٣٢(اما قانون الاحزاب السیاسیة الاردني رقم 
:التي نصت على انمنه  ) ١٩(زب السیاسي في المادة مصادر تمویل الح

ارده المالیة على مصادر أردنیة على الحزب الاعتماد الكلي في مو . ١-أ(
. محلیة معروفة و معلنة ومحددة

للحزب قبول الهبات والتبرعات من المواطنین الأردنیین فقط على أن لا . ٢
. تزید قیمة ما یقدمه الشخص الواحد عن خمسة آلاف دینار سنویاً 

ة للحزب استثمار موارده وأمواله داخل المملكة بالطرق التي یراها مناسب. ٣
على أن تكون معلنة ومشروعة، وأن لا یكون الهدف من ذلك تحقیق أي كسب أو 

.....).مصلحة شخصیة لأي من أعضاء الحزب 
ومما یلاحظ على النص اعلاه ان المشرع الاردني حصر قبول التبرعات من 
قبل المواطنین الاردنیین حصراً فضلاً عن تحدید حد اعلى لهذه التبرعات ، كما عاقب 

التي قضت ) أ/ ٢٤(هذا ما نصت علیه المادة رع  كل من یخالف تلك الاحكام و المش
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین او بغرامة لا تتجاوز الفي دینار او (بالاتي 

بكلتا العقوبتین كل من تسلم أي اموال من أي جهة غیر اردنیة لحساب الحزب 
). وتصادر تلك الاموال لحساب الخزینة 

الملغي فقد اشار الى ١٩٩١لسنة ) ٣٠(قانون الاحزاب السیاسیة العراق رقم اما 
تتكون مالیة ( التي نصت على ان منه ) اولاً / ٢٣(ضاء في المادة اشتراكات الاع

....).الأشتراكات والتبرعات : الحزب السیاسي من اولاً 
قیود وهنا یلاحظ ان هذا القانون لم یحدد مصادر هذه التبرعات ولم یضع 

.ها ر خاصه بهذه التبرعات او مصد
على الحزب تزوید الوزیر بنسخة من (منه فنصت على ان ) ٢٠(اما المادة 

بیان عن موارده المالیة ومصادر تمویله، كل سنة خلال الربع الأول منها، و موازنته من 
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ووضعه المالي و للوزیر أو من یفوضه حق الاطلاع على حسابات الحزب و تدقیق دراسة استطلاعية
).المالیةقیوده

فقد اشار الى موارد ٢٠١٥لسنة ) ٣٦(اما قانون الاحزاب السیاسیة العراقي رقم 
تشمل مصادر ( التي نصت على ان منه ) ٣٣(سیاسیة وذلك في المادة الاحزاب ال

:تمویل الحزب على 
اشتراكات اعضائه : اولاً 
.التبرعات والمنح الداخلیة : ثانیاُ 
.اله وفقاً للقانون عوائد استثمار امو : ثالثا

الاعانات المالیة من الموازنة العامة للدولة بموجب المعاییر الواردة : رابعاً 
) وفقاً للقانون 

ومما یلاحظ على هذا القانون انه لم یحدد الحد الاعلى او الادنى لاشتراكات 
التي قضت ) ثانیاً / ٣٥(لاحظ في نص المادة اعضاء الحزب السیاسي وهذا ما ی

لا یتحدد الدخل الكلي المستحصل من اشتراكات اعضاء الحزب السیاسي ( تي بالا
) .بسقف معین 

من المشرع اذ ان تحدید سقف معین اً محموداً وهذا الاتجاه یعد اتجاه
للاشتراكات في القانون سیؤدي الى ضرورة اجراء تعدیل مستمر في القانون لعدم ثبات 

.قیمة العملة والاسعار 
قانون انف الذكر قبول التبرعات الا انه اشترط التحقق من هویة وقد اجاز ال

المتبرع وتسجیله في سجل التبرعات الخاصة بالحزب فضلاً عن نشر اسماء المتبرعین 
في جریدة الحزب ، كما انه منع التبرع للحزب بالسلع المادیة او المبالغ النقدیة المعدة 

.)١٧(ة للحزب او المتبرعلكسب منفعة غیر مشروعة سواء اكانت المنفع
كما منع القانون الحزب السیاسي من قبول التبرعات من المؤسسات والشركات 

من رأسمالها اً جاریة او المصرفیة التي یكون جزءالممولة ذاتیاً ، او من الشركات الت
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من الدولة ، فضلاً عن عدم جواز قبول أي تبرع من قبل جهات اشخاص او دول او 
.)١٨(یةتنظیمات اجنب

بین مواد قانون الاحزاب السیاسیة اً ومن الجدیر بالأشارة الیه ان هنالك تناقض
) اولاً / ٤١(العراقي فیما یخص عدم قبول التبرعات من الجهات الاجنبیة اذ ان المادة 

اجازت قبول التبرعات الاجنبیة بعد موافقة دائرة شؤون الاحزاب وهذا یتعارض مع 
.تي منعت بشكل قاطع قبول التبرعات من الجهات الاجنبیة ال)ثانیاً / ٣٧(المادة 

مما تقدم نلاحظ حرص اغلب التشریعات المنظمة للأحزاب السیاسیة على 
التأكید على مسالة الاعتماد في تمویل الاحزاب السیاسیة على مصادر وطنیة وعدم 

فانه یدل قبول اي تمویل او تبرع من مصادر اجنبیة وان هذا الامر ان دل على شيء 
على ضرورة المحافظة على الانتماء الوطني للأحزاب السیاسیة وعدم السماح بالتأثیر 

.علیها باي شكل من الاشكال 
مارات الاحزاب السیاسیة ثالعوائد النقدیة من است: ثانیاً 

اختلفت التشریعات في مسالة الاجازة للأحزاب السیاسیة بأستثمار اموالها 
حظر استثمار اموال الحزب في لیة فالمشرع المصري مثلاً للحصول على عوائد ما

،اذ ان الأحزاب لا تعد من قبیل المؤسسات التجاریة  بل هي )١٩(الاوجه التجاریة
مؤسسات للتعبیر عن آراء الجماهیر فضلاً عن عدها وسیلة للتثقیف السیاسي 

.والاجتماعي
في اصدار  الصحف او الا ان المشرع المصري لم یعتبر استثمار اموال الحزب 

استغلال دور للنشر او الطباعة من قبیل استثمار اموال الحزب بطریقة تجاریة اذا كان 
.)٢٠(الهدف من هذه الاعمال خدمة اغراض الحزب

فقد اجاز للحزب ١٩٩٢لسنة ) ٣٢(اما قانون الاحزاب السیاسیة الاردني رقم 
للحزب استثمار ( تي نصت على ان المنه ) ٣/أ/١٩(له وذلك في المادة استثمار اموا

امواله وموارده داخل المملكة بالطرق التي یراها مناسبة على ان تكون معلنة ومشروعة 
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وان لا یكون الهدف من ذلك تحقیق أي كسب او مصلحة شخصیة لاي اعضاء دراسة استطلاعية
) .الحزب 

فقد حظر على ٢٠١٥لسنة ) ٣٦(اما قانون الاحزاب السیاسیة العراقي رقم 
اولة الاعمال التجاریة بقصد الربح ، الا انه اجاز اعداد ونشر وتوزیع الحزب مز 

المطبوعات والمنشورات ، من النشرات والدعایات السیاسیة والثقافیة ، كما اجاز بیع 
.)٢١(وتأجیر الممتلكات المملوكة له

آلیة الرقابة على مصادر تمویل الاحزاب السیاسیة/ المبحث الثاني
من الیات الكشف فمن خلالها یمكن تحدید الخروقات التي تعد الرقابة الیة 

وللاحاطة بموضوع الیة الرقابة سنقسم هذا بها الاحزاب في انشطتها المالیة ترتك
المبحث الى مطلبین سنتناول في المطلب الاول الیة الرقابة على تمویل الأحزاب 

الثاني الیة الرقابة على السیاسیة في الانظمة القانونیة المقارنة وسنتناول في المطلب 
تمویل الاحزاب السیاسیة في العراق وسبل مكافحة ضروب الفساد الناتجة عن مصادر 

التمویل 
الیة الرقابة على تمویل الاحزاب السیاسیة في الانظمة القانونیة /المطلب الاول

المقارنة
ل یمكن اعتبار مرحلة الرقابة مرحلة تحدید مكامن الخطأ في عملیات التموی

:السیاسي وعلیه یمكن اجمال اهداف الرقابة بالاتي
تحدید اوجه القصور في الاطار التنظیمي الذي یحكم تمویل الاحزاب -١

.والحملات الانتخابیة 
البحث عن دلیل للفساد من خلال مراقبة الانشطة المالیة للاحزاب -٢

.والمرشحین
فالبعض ینظر سیةواختلفت الدول في طرق الرقابة على مصادر الاحزاب السیا

ولذلك یجب ان لا تتدخل الحكومة في عملیة تمویل لها على انها جمعیات طوعیة ،
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الاحزاب السیاسیة لان ذلك یمس بحریة الاشخاص وحریة الرأي والتعبیر التي تتمتع 
.)٢٢(بها الجمعیات الطوعیة

فیعمل على انشاء وكالة عامة مستقلة عن الحكومة وعن اما البعض الاخر
الاحزاب السیاسیة تكون مهمتها الاساسیة هي الرقابة والتدقیق على مصادر الاموال 
الخاصة بالأحزاب السیاسیة ، وتم استخدام هذه الطریقة في الولایات المتحدة 

. )٢٣(الامریكیة
،وتضطلع اللجنة ١٩٧٤م في عا) لجنة الانتخابات الفیدرالیة (اذ تم انشاء 

ین الرئیسین في الولایات المتحدة الامریكیة بثلاث مهام رئیسیة التي تمثل الحزبالمستقلة 
:تشمل
الاشراف على كافة المعاملات المالیة التي یقوم بها الاشخاص الذي یطلبون -١

.الاموال وینفقونها لدعم مرشحین فیدرالیین او لهزمهم 
التدقیق في كل التقاریر المرفوعة واطلاع الجمهور ووسائل الاعلام على كل-٢

.المعلومات المتوفرة 
تطبیق مسائل محددة تتعلق بالجوانب المالیة لتسمیة المرشحین الرئاسیین -٣

. )٢٤(وانتخابهم
ومن الجدیر بالاشارة الیه ان بعض الدساتیر مثل الدستور الالماني جعل من 
حق أي مواطن ان یطلع على مصادر انفاق وتمویل الاحزاب السیاسیة ،  الا ان هذه 

یعتریها بعض الصعوبات كون ان البیانات المالیة لا یمكن ان تصل الى الطریقة
المواطنین بشكل تلقائي ، اذ یجب اعدادها من قبل الصحفیین والاعلامین ومن ثم یتم 

. )٢٥(عرضها على الافراد
اما بالنسبة للمشرع المصري فقد اولى مسالة الرقابة على الموارد المالیة للأحزاب 

من قانون الاحزاب السیاسیة ) ١٢(، فقد نصت المادة )٢٦(اً ماماً خاصالسیاسیة اهت
لا یجوز صرف اموال الحزب الا على ( على انه ١٩٧٧لسنة ) ٤٠(المصري رقم
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اغراضه الخاصة واهدافه طبقاً للقواعد والاجراءات التي یحددها نظامه الداخلي ویتولى دراسة استطلاعية
اتر ومستندات وحسابات وارادات الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دوریة مراجعة دف

ومصروفات الحزب وغیرها وغیر ذلك من الشؤون المالیة وذلك للتحقق من سلامة 
موارد الحزب ومشروعیة اوجه صرف امواله وعلى الحزب ان یمكن الجهاز من ذلك 

ون المالیة للحزب ؤ ریر سنوي على كافة الاوضاع  والشوعلى الجهاز المذكور اعداد تق
) .ون الاحزاب السیاسیة بهذه التقاریر ؤ خطار لجنة شواالسیاسي 

یل السیاسي ، وبذلك فأن الجهاز المركزي للمحاسبات مختص بالرقابة على التمو 
ة مستقلة تابعة لرئیس الجمهوریة ، یمارس دور الرقابة نیابة عن أویعد هذا الجهاز هی

ذكر في الدستور المصري ستوريً اذدالبرلمان في المجال المالي ، ولهذا الجهاز سندُ 
) ٢٠٥(الملغي اذ نصت المادة ٢٠١٢وكذلك في الدستور المصري لسنة ١٩٧١لسنة 

یتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على اموال الدولة والجهات ( منه على 
) .الاخرى التي یحددها القانون 

منه ) ٢١٩(ة في الماد٢٠١٤كما اشار الى ذلك الدستور المصري الجدید لعام 
یتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على اموال الدولة ، والاشخاص ( بانه

الاعتباریة والجهات الاخرى التي یحددها القانون مراقبة تنفیذ الموازنة العامة للدولة 
) والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامیة 

قابة على اموال الاشخاص الاعتباریة ووفقاً للنص اعلاه فأن الجهاز المركزي للر 
.العامة عدّ الاحزاب السیاسیة اشخاصاً اعتباریة 

فبعد ان كان یدةومن الجدیر بالذكر ان  استقلال هذا الجهاز مر بمراحل عد
لسنة ) ٣١(یتبع رئیس الجمهوریة اصبح بعد ذلك یتبع مجلس الشعب بمقتضى القانون 

.١٩٩٨لسنة ) ١٥٧(بموجب القانون رقم ثم رجع لیتبع رئیس الجمهوریة١٩٧٥
انواع الرقابة التي یمارسها وتعدیلاته ١٩٩٨لسنة ) ١٤٤(رقم وقد حدد القانون

:الجهاز المركزي بالاتي  
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الرقابة المالیة بشقیها المحاسبي والقانوني -١
.الرقابة على الاداء ومتابعة تنفیذ الخطة -٢
.)٢٧(رة في شأن المخالفات المالیةالرقابة القانونیة على القرارات الصاد-٣

كما ان القانون المذكور قد اضاف اختصاصات اخرى كالرقابة على 
الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام  التي یساهم فیها شخص عام -١

او شركة من شركات القطاع العام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا یقل عن 
.من راسمالها % ٢٥
.قابات والاتحادات المهنیة والعمالیة الن-٢
.الاحزاب السیاسیة والمؤسسات الصحفیة القومیة والصحف الحزبیة -٣
.الجهات التي تنص قوانینها على خضوعها لرقابة الجهاز-٤

نرى انه ١٩٧٧لسنة ) ٤٠(وبالرجوع الى قانون الاحزاب السیاسیة المصري رقم 
الاحزاب السیاسیة ، كما انه اتخذ من فرض رقابة صارمة على كیفیة انفاق اموال 

تحقیق اغراض الحزب معیاراً للتصرف في هذه الاموال فأذا حاد الحزب عن هذا 
.)٢٨(الهدف كان مخالفاً للقواعد المنظمة لانفاق موارده 

وتهدف هذه الرقابة الى اضفاء الشفافیة على المسائل المالیة للاحزاب السیاسیة 
.)٢٩(بحكم الاموال العامة في تطبیق احكام قانون العقوباتحیث تعتبر اموال الاحزاب
منها تطبیق احكام الاعتداء على المال العام من قانون یدةویترتب على ذلك نتائج عد

العقوبات المصري فضلاً عن تجریم التصرف باموال الحزب من القائمین علیه كما 
.١٩٧٥لسنة ) ٦٢(یترتب علیه تطبیق احكام الكسب غیر المشروع رقم 

ومن الجدیر بالذكر الاشارة الى ان المشرع المصري لم یكتف بتمكین الجهاز 
المركزي للمحاسبات من صلاحیة الرقابة على تمویل الاحزاب السیاسیة اذ انه 

الخاص بنظام الاحزاب السیاسیة عهد الى ١٩٧٧لسنة ) ٤٠(وبصدور القانون رقم 
فیما یتعلق بالنشاط الحزبي وتوسعت سلطات بدور)٣٠(لجنة شؤون الاحزاب السیاسیة
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٢٠٠٥لسنة ) ١٧٧(هذه اللجنة بعد تعدیل قانون الاحزاب السیاسیة بالقانون رقم دراسة استطلاعية
.٢٠٠٨لسنة ) ١٩٤(والقانون رقم 

وتعد هذه اللجنة لجنة اداریة تصدر قرارات اداریة شكلاً وموضوعاً وتباشر هذه 
والقانونیة وتنحصر مهمة اللجنة في بحث اللجنة سلطتها في ضوء المبادئ الدستوریة 

.)٣١(اوراق الحزب تحت التأسیس للتأكد من مدى توافر الشروط التي حددها الدستور
)  ١٢(اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة مرسومه ذي الرقم ٢٠١١وفي عام 

من ١٩٧٧لسنة ) ٤٠(القاضي بتعدیل بعض مواد قانون الاحزاب السیاسیة رقم 
التي ك في المادة الثامنة من القانون تعدیل لجنة شؤون الاحزاب السیاسیة وذلضمنها 

تشكل لجنة الاحزاب السیاسیة من النائب الاول لرئیس محكمة النقض ( تنص على 
رئیساً وعضویة ونائبین لرئیس محكمة النقض ، ونائبین لرئیس مجلس القضاء الاعلى 

لجنة بفحص ودراسة اخطارات تأسیس وتكون محكمة النقض مقراً للجنة وتختص ال
الاحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ولا یكون اجتماع اللجنة صحیحاً الا بحضور رئیسها 

) .واربعة من اعضائها وتصدر قراراتها بأغلبیة اربعة اصوات على الاقل 
ونرى هنا ان المادة انفة الذكر اقتصرت على تشكیل لجنة الاحزاب على 

القضائیة لضمان الحیدة والعلم القانوني، فضلاً عن جعل محكمة اعضاء الهیئات 
النقض مقراً للجنة وكل ذلك یضمن الاطمئنان والثقة في نفوس المواطنین الراغبین في 

.تأسیس الاحزاب السیاسیة بفضل التشكیلة القضائیة للجنة 
، ١٥/١/١٩٩٠اما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد بادر الى اصدار قانون في

اللجنة الوطنیة المختصة بحسابات تمویلات الحملات ( الذي تضمن تأسیس 
الاول رقابة حسابات : وعهد الیها ممارسة اختصاصاتها في مجالین ،)السیاسیة

المرشحین في الحملات الانتخابیة المختلفة ، والثاني في الرقابة على الجوانب المالیة 
) ٥(اعضاء یتم تسمیتهم بمرسوم لمدة ) ٩(للأحزاب السیاسیة ، وتتألف هذه اللجنة من

:)٣٢(ویتم اختیارهم على النحو الآتي،سنوات
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.اعضاء من مجلس الدولة یتم ترشیحهم من قبل نائب رئیس مجلس الدولة) ٣(
.اعضاء من محكمة التمییز یتم ترشیحهم من قبل رئیس محكمة التمییز ) ٣(
.رشیحهم من قبل رئیس هیئة المحاسبة اعضاء من هیئة المحاسبة المالیة یتم ت) ٣(

وقد الزم القانون الاحزاب السیاسیة بتقدیم التقاریر عن الحسابات السنویة الى هذه 
اللجنة واشترط ان تكون مصدقة من قبل خبیرین في مجال الحسابات ، واذا لم یتم 

قاریر المقدمة تقدیم هذه التقاریر في الوقت المحدد، أو إذا تبین للجنة عند مراجعتها للت
الیها او عندعدم دقة أو صحة بیاناتها ، فان الحزب المخالف قد یفقد حقه من برامج 

.)٣٣(اعانة الدولة للسنة القادمة
وقد اولت بعض التشریعات اهتماماً لاجهزة الرقابة على مصادر تمویل الاحزاب 

جنة مختصة مثال السیاسیة من خلال تسلیم الاحزاب لدفاتر حساباتها الختامیة الى ل
اذ نصت ١٩٩١لسنة ) ٦٦(سیاسیة الیمني رقم ذلك قانون الاحزاب والتنظیمات ال

لا یجوز صرف اموال الحزب او التنظیم السیاسي الا على ( منه على ) ٢٤(المادة 
اغراضه واهدافه طبقاً للقواعد والاجراءات التي یتضمنها نظامه الداخلي ویجب على 

تر منتظمة الحزب او التنظیم ان یودع امواله في احد المصارف الیمنیة وان یمسك دفا
للحسابات تتضمن ایراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي یحددها نظامه الداخلي وعلى 

) .الحزب او التنظیم ان یرفع تقاریر سنویة عن حسابه الختامي الى اللجنة المختصة 
للجنة شؤون الاحزاب السیاسیة بعد اطلاعها على ( منه على ) ٢٥(كما نصت المادة 
عن الحساب الختامي للحزب او التنظیم الحق بالقیام بالمراجعة التقریر السنوي 

والتفتیش على دفاتر ومستندات وایرادات ومصروفات الحزب او التنظیم ومشروعیة 
ایراداته واوجه  صرف امواله من قبل مجموعة فنیة غیر حزبیة تنتدبها اللجنة على ان 

وعلى اللجنة والمجموعة الفنیة تقدم صورة من التقریر الى قیادة الحزب او التنظیم 
المحافظة على سریة النتائج التي یتم التوصل الیها الافي حالة اكتشاف مخالفة 

).تستدعي العرض على القضاء وفقاً للقانون 
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الیة الرقابة على تمویل الاحزاب السیاسیة في العراق/ المطلب الثانيدراسة استطلاعية
صادر تمویل الاحزاب اما بالنسبة للمشرع العراقي فقد مرت الرقابة على م
الملغي بالرقابة ١٩٢٢السیاسیة  فیه بمراحل فقد اخذ قانون الجمعیات العام لعام 

من القانون انف الذكر ان ) ١٢(الاداریة المتمثلة برقابة وزیر الداخلیة اذ نصت المادة 
على لجنة الجمعیة وعلى لجان شعبتها ان تمسك الدفاتر الاتیة ( 

.ء الاعضاء واوصافهم وعناونیهم دفتر یحتوي على اسما-١
دفتر یحتوي على محاضر الاجتماعات العامة واجتماعات اللجنة -٢
.دفتر یحتوي على الواردات والمصروفات -٣

ویجب ان تعرض هذه الدفاتر الى تفتیش وزیر الداخلیة او من یعینه لذلك في أي 
).وقت شاء 

لالتزام اذ نصت المادة وقد فرض القانون عقوبة الغرامة على من یخالف هذا ا
لم تمسك اللجنة الدفاتر المبینة في المادة ااذ(من  قانون الجمعیات على ) ١٧/١(
في هذا القانون او ) ٩(او لم تبلغ وزیر الداخلیة باحد الامور الواردة في المادة ) ١٢(

) ١٥٠- ٤٠(خالفت احكام هذه المادة فأن كل عضو منها یعاقب بغرامة تتراوح بین 
)   تضاعف هذه الغرامة ةوفي حالة العودربیة

فقد الزم الجمعیات بأن تقدم الى وزیر ١٩٦٠لسنة ) ١(اما قانون الجمعیات رقم 
سنة بیاناً عن السنة المالیة المنصرمة یتضمن الداخلیة خلال شهر حزیران من كل 

.)٣٤(حالة الجمعیة المالیة اضافة الى امور اخرى
یخالف الالتزام عقوبة الغرامة اذ نصت المادة كما فرض القانون على من 

یعاقب كل عضو من اعضاء الهیئة الاداریة للجمعیة بغرامة لا ( منه على ان ) ٢٥(
تزید على مائة دینار اضافة على مسؤولیة الجهة اذا ثبت ان الجمعیة 

.لم تمسك احد السجلات المنصوص علیها في هذا القانون -١
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مر من الامور التي نص علیها هذا القانون على لم تبلغ وزیر الداخلیة بأ-٢
).وجوب تبلیغه 

الملغي لم یشر الى دور ١٩٩١لسنة ) ٣٠(اما قانون الاحزاب السیاسیة رقم 
وزیر الداخلیة في الرقابة على الجوانب المالیة للأحزاب السیاسیة بشكل صریح ، الا 

زمه القانون على الحزب من انه یمكن الاستدلال على هذا الدور ضمناً من خلال ما ال
ان یقدم خلال شهر كانون الثاني من كل عام بیاناً یتضمن اسماء الاعضاء الجدد في 
الحزب وعددهم وعناوینهم ومهنهم وتاریخ انتمائهم واسماء الذین فقدوا العضویة وایة 

.)٣٥(بیانات اخرى تحددها التعلیمات
من خلال اختصاصه التشریعي كما ان الوزیر یتدخل ویراقب الجوانب المالیة

.ووضع التعلیمات التي نص علیها هذا القانون 
) ١٨(وقد اشار القانون آنف الذكر الى رقابة مجلس الوزراء اذ نصت المادة 

لایجوز للحزب السیاسي ان یرسل اموالاً او مبالغ الى جمعیات او : اولاً ( منه على  
ج الا بموافقة مجلس الوزراء ویعاقب منظمات او اشخاص او الى ایة جهة في الخار 

لا یجوز : المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید عن ثلاث سنوات ثانیاً 
للحزب السیاسي ان یقبل من أي حزب او ایة جمعیة او منظمة او شخص او ایة جهة 

جن في الخارج اموالاً عینیة او نقدیة الا بموافقة مجلس الوزراء ویعاقب المخالف بالس
).المؤبد وتصادر هذه الاموال في جمیع الاحوال 

وهنا یظهر بأن مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بالرقابة على مصادر تمویل 
.الاحزاب السیاسیة سواء اكانت من الحزب الى جهة خارجیة او العكس 

لسلطة ونرى بأن هذه الطریقة منتقدة اذ ان مجلس الوزراء یمثل السلطة التنفیذیة اذ ان ا
.الرقابیة یجب ان تكون محایدة مستقلة لا سلطان علیها من ایة جهة 

لم یتطرق للرقابة على الاحزاب السیاسیة الا ٢٠٠٤لسنة ) ٩٧(اما الامر رقم 
انه اشترط على الاحزاب السیاسیة بذل قصارى جهدها لتحقیق الشفافیة في كافة 
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ستقلة للانتخابات ان تصدر لوائح معاملاتها المالیة ، ویجوز للمفوضیة العلیا المدراسة استطلاعية
.)٣٦(تنظیمیة في هذا الصدد تتعلق بالكشف عن المعاملات المالیة

تلاف المؤقت الصادر عن سلطة الائ٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(وبصدور الامر رقم 
.٢٠١١لسنة ) ٣٠(ة النزاهة  والذي حل محله القانون رقم أالمنحلة تم انشاء هی

)٣٧(حكومیاً مستقلاً اداریاً ومالیاً وتخضع لرقابة مجلس النوابة النزاهة جهازاً أوتمثل هی

ة النزاهة في التحقیق في قضایا الفساد المالي في جمیع دوائر الدولة أوتختص هی
ة وتطبق هذه الرقابة على الاحزاب السیاسیة ألاشخاص الخاضعین لرقابة هذه الهیوا

ة أمن قانون هی) ٥(المادة ب ة حسألاشخاص الخاضعین لرقابة هذه الهیكونها من ا
ة على التنظیمات أكام هذا القانون لرقابة هذه الهیتسري اح( التي قضت بالاتي النزاهة 

لمهنیة فیما یتعلق بالامور السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني وجمیع الاتحادات ا
واعد كیفیة الانفاق وفقاً للق-٢مصادر التمویل والتبرع ومدى قانونیتها -١تیةالآ

)مراعاة الانظمة الداخلیة لهذه التنظیمات وعدم مخالفتها -٣المتبعة 
ة النزاهة نوعان من الرقابة الاولى رقابة سابقة تتمثل بالكشف عن المصالح أولهی

.المالیة للأشخاص المشمولین بها ویكون ذلك سنویاً 
والاداري اما الرقابة الاخرى فهي رقابة لاحقة تتمثل بمكافحة الفساد المالي

.)٣٨(وتمارسها سلطة التحقیق والاحالة الى المحاكم المختصة
ة النزاهة على الاحزاب السیاسیة هي رقابة أوبما ان الرقابة التي تمارسها هی

ة الرقابة اللاحقة لكي تستطیع احالة أرى انه من الضروري ان تمارس الهیسابقة فن
.المخالفین الى المحاكم 

المستقلة تم انشاء المفوضیة العلیا ٢٠٠٤لسنة ) ٩٢(بصدور الامر رقم و 
.)٣٩(ة مستقلة عن فروع الحكومة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیةأللانتخابات التي تعد هی

الجهة ٢٠٠٧لسنة ) ١١(واصبحت هذه المفوضیة وفقاً لقانونها الخاص رقم 
التي تجري في انحاء المعنیة والمختصة بالاشراف على جمیع الانتخابات والاستفتاءات 
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العراق وكذلك مراقبة تمویل الحملات الانتخابیة عن طریق اصدار النظم الخاصة 
.)٤٠(والقرارات التنظیمیة 

وحدد هذا القانون المال الجائز للانفاق الانتخابي اذ لا یجوز للمرشح ان ینفق 
ن قانون م) ٦(على حملته الانتخابیة من المال العام وهذا ما نصت علیة المادة 

لا یجوز صرف المال العام على الحملات ( مفوضیة الانتخاب اذ قضت بالاتي 
) .الانتخابیة 

لسنة ) ١(ات الانتخابیة رقم ولتنظیم الحملات الانتخابیة فقد صدر نظام النفق
یلزم كل كیان سیاسي بتعیین ( الذي نص في القسم الخامس منه على ان ٢٠١٣

یع الشؤون المالیة الخاصة للحملة الانتخابیة وتدوین محاسب مالي یتولى تنظیم جم
كما الزم النظام الكیانات ) . وتنظیم جمیع التصرفات المالیة واعداد التقاریر المالیة 

ایام بعد یوم الاقتراع العام  ) ٧(السیاسیة والمرشحین بتقدیم تقاریرهم المالیة خلال 
ة والعینیة الداخلة لحساب الحملة ویجب ان تضم التقاریر مجموع المساهمات النقدی

الانتخابیة ومجموع النفقات المصروفة من حساب الحملة الانتخابیة فضلاً عن كشف 
.)٤١(مالي لحساب الحملة الانتخابیة

فقد احاط نشاط ٢٠١٥لسنة ) ٣٦(اما قانون الاحزاب السیاسیة العراقي رقم 
هذه الرقابة الزام الاحزاب بأن یكون الاحزاب السیاسیة المالي بنوع من الرقابة ومن صور 

ة العامة ویتضمن هذا أا یعد من قبل الحزب ویقر من الهیخاص بهاً داخلیاً لها نظام
النظام القواعد المتعلقة بشؤونه السیاسیة والتنظیمیة والمالیة والاداریة بما یتفق واحكام 

مالي للحزب وتحدید موارده الدستور والقانون كما یشتمل على القواعد المتعلقة بالنظام ال
واسم المصرف الذي تودع فیه هذه الاموال والاجراءات المنظمة للصرف وقواعد 
واجراءات حسابات الحزب وكیفیة مراجعتها واقرارها واعداد میزانیتها السنویة واعتمادها 

.)٤٢(واوجه انفاقها
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ثلي الاحزاب  مملدنواجبات المشار الیها اعلاه من ویترتب على عدم مراعاة الدراسة استطلاعية
.)٤٣(فرض غرامة مالیة لاتقل عن ملیون دینار ولا تزید على ثلاثة ملایین

وقد منح القانون دیوان الرقابة المالیة اختصاص تدقیق حسابات الاحزاب 
اولاً یودع الحزب ( التي نصت على منه ) ٣٩(ما اشارت الیه المادة السیاسیة وهذا

امواله في المصارف العراقیة 
.یمسك الحزب سجلات منتظمة للحسابات تتضمن ایرادته ونفقاته : ثانیاً 
یقدم الحزب تقریراً سنویاً بحساباته یعده مكتب محاسب قانوني ومرخص ویرفع : ثالثاً 

.تقریره الى دیوان الرقابة المالیة 
الى یرفع الى دیوان الرقابة المالیة تقریراً ختامیاً عن الاوضاع المالیة للاحزاب : رابعاً 

) .مجلسي النواب ودائرة الاحزاب 
من ) ٤١،٤٠،٣٩،٣٨،٣٧،٣٦،٣٥(ویترتب على اخلال الحزب باحكام المواد 

هذا القانون ایقاف الاعانة المالیة للحزب ویتم اثبات الاخلال بموجب تقریر دیوان 
.)٤٤(الرقابة المالیة

قي مسألة الرقابة ومما یلاحظ على هذا القانون انه اشرك دیوان الرقابة المالیة 
منه اذ اخضعت ) ٢٦(على مصادر تمویل الاحزاب السیاسیة وذلك في المادة 

حسابات الحزب السیاسي الى تدقیق دیوان الرقابة المالیة وعلى الاخیر ان یقدم تقریر 
.سنوي عن الوضع المالي للحزب  الى مجلس الوزراء 

المالیة الا ان هذا الدور كان لدیوان الرقابةاً وعلى الرغم من القانون اعطى دور 
مقتصر على تدقیق حسابات الاحزاب السیاسیة ومن ثم تقدیم تقریر الى مجلس الوزراء 
وبذلك فأن دوره كان بمثابة دور متابعة ولیس مراقبة اذا لیس بامكانه ان یفرض 

.عقوبات على الاحزاب السیاسیة المخالفة 
دور الرقابة على مصادر تمویل وبالرغم من اعطاء دیوان الرقابة المالیة

الاحزاب السیاسیة فیه جانب من الصواب الا ان كثرة الاعباء الملقاة على دیوان الرقابة 



٣٩٧

٢٠١٩) ٣٢(العدد ملحق/عشرةالرابعةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

المالیة ستجعله منشغلاً عن تغطیة  مهام الرقابة  على النشاط المالي للأحزاب 
.السیاسیة مما یؤثر سلباً على ممارسة هذه الرقابة 

ن لم یحدد آلیة واضحة للرقابة على تمویل الاحزاب فضلاً عن ذلك فان القانو 
السیاسیة وحساباتها المصرفیة ، كما انه لم یعط لهیئة النزاهة الحق في التدقیق 

.والتحقیق في السجلات المالیة وهذا یعد نقصاً تشریعیاً واضحاً 
واخیراً ان القانون لم یلزم مؤسسي الاحزاب السیاسیة من الكشف عن ذممهم 

ة لمنع تمویل الاحزاب السیاسیة من جهات خارجیة مما یؤثر على عمل الاحزاب المالی
.واهدافها مستقبلاً 

ونرى ان المشرع العراقي قد سار على نهج المشرع في اقلیم كوردستان اذ ان 
نص في المادة ١٩٩٣لسنة ) ١٧(قانون الاحزاب السیاسیة في اقلیم كوردستان رقم 

یع الاحزاب السیاسیة المجازة في اقلیم كوردستان یجب على جم( منه على ) ٢٧(
العراق تقدیم تقاریر مفصلة حول مالیة الاحزاب السیاسیة مع بیان مصادرها الى دائرة 

الا نه تم تعدیل هذه المادة لیتم ) شؤون الاحزاب السیاسیة في وزارة الداخلیة في الاقلیم 
اسیة الى دیوان الرقابة المالیة لاقلیم اعطاء الرقابة على الجوانب المالیة للاحزاب السی

.)٤٥(كودرستان
وفضلاً عما تقدم من وسائل للرقابة على مصادر تمویل الاحزاب السیاسیة فأن 

في تحسین ومراقبة مصادر تمویل الاحزاب السیاسیة اذ ان في اً للمجتمع المدني دور 
ذیة للمشاركة الثقافیة الكثیر من الاحیان لا یمكن بیان الشفافیة مالم یكن هنالك تغ

للمجتمع ، وبهذا یكون المواطنون بحاجة الى ان یكونوا واعین في قضایا مراقبة 
.التمویل للأحزاب السیاسیة 

ویحقق المجتمع المدني الغایة المتواخاة منه في عملیة الرقابة عندما تزداد القدرة 
السیاسیة مع اقامة شراكة التحلیلیة لهذه المؤسسات للتقاریر المقدمة من قبل الاحزاب 

حقیقیة بین هذه المؤسسات مع وسائل الاعلام واذ تحققت هذه المقومات كان بامكان 
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هذه المؤسسات ان تقوم بواجبها بالرقابة على الاحزاب السیاسیة ومصادر تمویلها ، اذ دراسة استطلاعية
ان المجتمع المدني یعد ضرورة من ضرورات الدیمقراطیة ومقوماً اساسیاً في 

.)٤٦(نجاحها
واخیراً لا یمكن انكار ما لوسائل الاعلام من دور في الرقابة على المصادر 
المالیة للاحزاب السیاسیة من خلال اعلام الرأي العام بهذه المصادر وكشف الخروقات 
التي تقوم بها بعض الاحزاب باستخدام مصادر مشبوهه لدعم حملاتهم الانتخابیة ، 

في الرقابة اذ ان المعلومة التي تحصل علیها وسائل وتعد رقابة الاعلام ذات دور كبیر
الاعلام یتم نشرها الى العلن ، مما یشكل رادعاً للأحزاب بتصحیح المسارات والابتعاد 

.عن مواطن الشبهات 
دوراً كبیراً في مما تقدم نرى ان وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني تلعب 

ضد أي حزب من الاحزاب لدنهاى مقدمة من كانت هنالك شكاو اذإالرقابة خصوصاً 
.)٤٧(المخالفة كما هو الحال في بعض الدول مثل الارجنتین والفلبین

سبل مكافحة الفساد في مصادر تمویل الاحزاب السیاسیة/ المطلب الثالث
على الرغم من ان اغلب القوانین المنظمة للأحزاب السیاسیة في الدول قد 

الخارجیة الا ان هذا لا یمنع من قبول بعض الاحزاب حظرت التمویل من الجهات 
ةیلحظر هي عدم تبعیة هذه الاحزاب لألمثل هكذا اعانات، وان الغایة الاساسیة من ا

جهة من الجهات الخارجیة اذ ان هذه التبرعات تشكل مشكلة اساسیة في المساس 
ارجیة وانما یحدث بالسیادة الوطنیة ، ولا یقتصر الفساد على التمویل من الجهات الخ

ایضاً في حالة التمویل من مصادر مجهولة فهذه الجهات المجهولة تسعى الى تحقیق 
غایات خاصة مما یجعل الاحزاب السیاسیة تنقاد لرغباتها وتبتعد عن تحقیق المصلحة 
العامة ، كما یمكن ان یبرز الفساد بسیطرة اصحاب وسائل الاعلام على الاحزاب 

وم اصحاب القنوات بمساومة الاحزاب ببث الدعایة مجاناً وبالتالي السیاسیة اذ قد یق
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یصبح صاحب هذه القناة ذا تأثیر على الحزب عند وصوله للسلطة وبرز هذا النوع من 
. الفساد بشكل كبیر نتیجة المبالغ الطائلة للأعلانات

وان من انجع الطرق لمعالجة الفساد في تمویل الاحزاب السیاسیة هي اعتماد 
القوانین الفاعلة ، ولذلك اعتمدت الدول المشاركة في منظمة الامن والتعاون في اوربا 

مبادئ توجیهیة من خلال اعداد التشریعات وتشمل هذه المبادئ التوجیهیة 
.تحقیق التوازن بین التمویل الخاص والعام -١
.فرض حدود للأنفاق على الحملات الانتخابیة -٢
. المالي العام معاییر منصفة لتخصیص الدعم -٣
.قیود وحدود على المساهمات الخاصة -٤

لدنویعمل ایجاد الاطار القانوني الفعال على تجنب اساءة استعمال النفوذ من 
كما ، الاحزاب السیاسیة كما یسهم في اعادة ثقة الناس في السیاسیة لخلوها من الفساد 

ومن ، تنظیم والتوزیع تسهم القوانین في جعل عملیات التمویل السیاسي سلسة في ال
لم تكن قادرة على اذإت القوانین فانها لا تكون مجدیة الجدیر بالذكر ان مهما  اختلف

وفضلاً عن القوانین وما تساهم به ، ارساء دعائم  الدیمقراطیة ومكافحة مصادر الفساد 
من مكافحة للفساد لابد ان یكون هنالك انظمة فاعلة تعالج كلاً من عملیات الكشف 
والرقابة على الاحزاب وتتمثل اوجه الرقابة فضلاً عن جهات الرقابة سالفة الذكر العمل 
على وضع حدود لحجم المساهمات والنفقات اذ تعد هذه الوسیلة احد اهم الوسائل في 
سیر العملیة الدیمقراطیة  وتلجأ الیها الدول للحد من عدم المساواة القائمة على المستوى 

اب ، فضلاً عن منع الاستخدام المفرط للأموال من قبل الاحزاب الذي المالي بین الاحز 
یؤثر على مصداقیة و ونزاهة الانتخابات فمثلاً حدد نظام تمویل الحملات الانتخابیة

ان لا ٢٠١٤ي اقرته المفوضیة في انتخابات عام ذال٢٠١٣لسنة ) ١(في العراق رقم 
.دینار لكل ناخب ) ٢٥٠(لحملات عن یتجاوز معیار او سقف الانفاق الحزبي على ا
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ولكي تتحقق الغایة من هذه الوسیلة یجب ان یكون تخصیص التمویل للحزب او دراسة استطلاعية
المرشح منظماً من خلال الرقابة على انفاق الحزب عامة او من خلال سقوف الانفاق 
المرتبطة في نفقات الحملة فمثلاً بعض الدول الغربیة تكون سقوف هذه الحملات في 

منخفض فضلاً عن الحق في الاعلان في وسائل الاعلام بصورة مجانیة  مستوى
ویجب الا یقتصر الحظر على الموارد التي تأتي من القطاع الخاص انما یشمل 
الحظر على الموارد التي تأتي من القطاع العام ، اذ قد یقوم شاغلو المناصب 

سائل النقل ، كما یجب ان السیاسیة بعملیات استغلال لموارد الدولة من الابنیة وو 
یشمل الحظر منع التمویل الوارد من مصادر اجنبیة فمثلاً في مصر یمنع التبرعات 

.)٤٨(حتى من حامل الجنسیة المصریة المقیم خارج مصر
كما تعد العقوبات التي تفرض على الاحزاب السیاسیة والناخبین المخالفین 

ساد المالي في تمویل الاحزاب السیاسیة وسیلة اخرى من الوسائل المعالجة لحالات الف
، وتعد العقوبة المالیة من اكثر العقوبات مرونة وفعالیة في مكافحة الفساد وقد اشار 

) ٣٦(من قانون الاحزاب السیاسیة رقم ) ٤٥(المشرع العراقي لهذه العقوبة في المادة 
التي بینت بأن اخلال الحزب باحكام المواد ٢٠١٥لسنة 

سوف یؤدي الى حرمانه من الاعانة السنویة ، ) ٤١،٤٠،٣٩،٣٨،٣٧،٣٦،٣٥(
وفضلاً عن العقوبات المالیة فأن العقوبة الجنائیة تعد اكثر صرامة من العقوبة المالیة 
وهي تفرض عادة في حالة الانتهاكات الكبیرة التي من شأنها تقویض نزاهة 

لسیاسیة الحالي على هذه وقد اشار المشرع العراقي في قانون الاحزاب ا،الانتخابات
یعاقب بالسجن كل مسؤول او أي :اولاً ( التي نصت على )٤٩(العقوبة وذلك في المادة 

عضو من اعضاء الحزب اذ قبل او تسلم مباشرة او بالواسطة مالاً او حصل على 
میزة او منفعة بدون وجه حق من شخص عراقي طبیعي او معنوي لممارسة أي نشاط 

سنوات ولا تزید على ) ٦(تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن :اً یتعلق بالحزب ثانی
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عشر سنوات اذا كان المال او المیزة او المنفعة من شخص اجنبي طبیعي او ) ١٠(
)معنوي

الا ان مما یلاحظ على نص الفقرة اولاً ان القانون لم یوضح ما هو المقصود 
رعات الافراد؟ ام یقصد بغیر وجه حق هل یقصد خرقه  للحدود الموضوعة على تب

الفرد العراقي بصورة غیر مطابقة للقانون ؟لدنالمشرع اخذ الاموال من 
مجال وبذلك نرى ان هذا النوع من العقوبات بحاجة الى متخصصین في 

.حاكم خاصة للتعامل مع قضایا التمویل السیاسي مالتمویل السیاسي وكذلك الى 
كن ان تحقق الغایة المرجوة الا بوجود قضاء اذ ان  كل هذا الحظر والوسائل لا یم

.مستقل وفعال في القیام بدوره الرقابي ومحاكمة المفسدین 
كما ان عملیة مكافحة الفساد تحتاج الى العدید من الادوات ، وبناء القدرات 
لمنظمات المجتمع المدني وتقدیم الدعم الخاص لبرامج الاصلاح الانتخابي ففي 

الامریكیة صدر قانون اصلاح الحملة المؤیدة من الحزبین في عام الولایات المتحدة 
.)٤٩(لتنظیم التمویل الخاص للاحزاب السیاسیة ٢٠٠٢

كما سعت الكثیر من المؤسسات العالمیة الى مكافحة الفساد كالمنظمة الدولیة 
القیام للأنظمة الانتخابیة والمؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات لأجراء الدراسات و 

بدورات من اجل ایجاد المتخصصین في هذا المجال ولوضع معالجات دقیقة لهذه 
.المشكلة 

مما تقدم نرى ان القوانین المنظمة لتمویل الاحزاب السیاسیة لا تعد كافیة مالم 
ة الفساد یتم تطبیقها بالشكل الصحیح فضلاً عن الاستعانة بالوسائل الكفیلة بمكافح

.    عملیات التمویل الخاصة بالأحزاب السیاسیة يیعتر الذي من الممكن ان 
الى وفي نهایة بحث الرقابة على مصادر تمویل الأحزاب السیاسیة توصلنا:الخاتمة 

:تیةالنتائج والتوصیات الآ
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النتائج دراسة استطلاعية
لاحظنا حرص المشرع على تأكید مسألة اعتماد الأحزاب في تمویلها على -١

من جهة اجنبیة، وهذا یعكس رغبته في مصادر وطنیة ، وحظر أي تمویل

.المحافظة على ولاء هذه الأحزاب وصدق انتماءاتها الوطنیة

اهتم المشرع الفرنسي بموضوع الرقابة على الجوانب المالیة للأحزاب السیاسیة، -٢

وهذا بلا شك انعكاس للمشاكل التي شهدتها فرنسا اثناء الحملات الانتخابیة مما 

في المیدان ) الشفافیة والعلانیة(للوصول الى عدیدةینأدى الى اصدار قوان

السیاسي، ویبدو ان هذا الموضوع لم یلق ذات الاهتمام من قبل القوانین العراقیة 

او العربیة المقارنة، وقد یفسر هذا الأمر بعدم مواجهة هذه المسألة على المستوى 

.العملي التطبیقي وخاصة في العراق

الرقابیة على تمویل الاحزاب السیاسیة بأختلاف الانظمة لاحظنا اختلاف الجهات-٣

المتبعة في كل دولة فالبعض اعطى الرقابة الى جهات اداریة والبعض الاخر 

.اعطى الرقابة الى جهات وهیئات مستقلة 
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التوصیات 

تفعیل دور القضاء من خلال تخصیص قضاة متخصصین في قضایا التمویل -١

القضایا المتعلقة بالتمویل السیاسي التي قد ترفع لهم السیاسي  لغرض النظر في 

.من خلال المؤسسات الرقابیة او الهیئات الانتخابیة 

للمواطنین في مجال التمویل السیاسي ، لكي تتحقق الثقة بین ةاعتماد برامج تثقیفی-٢

المواطنین والاحزاب من خلال معرفة الناخبین بعملیات ومصادر تمویل الاحزاب 

.ة السیاسی

من قانون الاحزاب السیاسیة ) ٣٩(العمل على تعدیل الفقرة رابعاً من المادة -٣

العراقي  اذ انها تقضي بالزام دیوان الرقابة المالیة تقدیم تقریر ختامي عن 

الاوضاع المالیة للأحزاب السیاسیة لمجلسي النواب والوزراء ودائرة الاحزاب ، اذ 

لیها الراي العام لما یسهم في تعزیز ثقافة یجب ان یتم نشرها علناً لكي یطلع ع

.   سیاسیة ناضجة قائمة على اساس الثقة 

٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) ٣٩(من الضروري اعادة النظر في المادة -٤

وتعدیلها لتتضمن موضوع تمویل الاحزاب السیاسیة والرقابة علیها لاعطاء نوع 

.اسیة من القدسیة الدستوریة لعمل الاحزاب السی
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الهوامشدراسة استطلاعية
، ١٩٨٣ي ،مختار الصحاح ، دار الرسالة ،الكویت ، ز امحمد بن ابي بكر الر : ینظر)١(

.١٣٣ص
احمد بن فارس ، معجم مقاییس اللغة ، تحقیق عبد السلام محمد هارون ، : ینظر ) ٢(
.٢٨٥، ص١٩٧٩، دار الفكر ، بیروت ، ٥ج
، دار ٣٠مجموعة من المحققین ، جمحمد بن محمد بن عبد الرزاق ، تحقیق : ینظر)٣(

.٤٢٩الهدایة ، ص
، ٢٠٠٨، عالم الكتب ، بیروت ، ٣احمد مختار عمر ، معجم اللغة العربیة ، ج: ینظر) ٤(

.٢١٣٩ص
الحریات العامة في الانظمة السیاسیة . كریم یوسف احمد كشاكش . د: ینظر) ٥(

.١٩٨٧،٥٣الاسكندریة ، منشأة المعارف ، ،المعاصرة
حنان محمد القیسي ، دراسة في تمویل الاحزاب السیاسیة في العراق ، بحث . د: ینظر )٦(

.٦٦،ص٢٠١٤،)١٤(العدد) ٤(منشور في مجلة الحقوق ، الجامعة المستنصریة ، مجلد 
..٦٧حنان محمد القیسي ،المرجع السابق ، ص . د: نظری)٧(
مطبعة:بغداد،1ط،الحزبیةالنظمو السیاسیةالاحزاب.حماديشمران. د: ینظر) ٨(

.٣٣،ص1972،السلامدار
.٦٦حنان محمد القیسي ، المرجع السابق ، ص. د: ینظر ) ٩(
سامر ناهض خضیر ، التمویل السیاسي دراسة في تمویل الاحزاب والحملات :ینظر ) ١٠(

.٢١، ص٢٠١٨الانتخابیة ، مكتبة السنهوري بیروت ،
.٢٢ضیر ،المرجع السابق ، ص سامر ناهض خ: ینظر ) ١١(
.٢١سامر ناهض خضیر ، المرجع السابق ، ص: ینظر )١٢(
١٩٩١لسنة ) ٣٠(من قانون الاحزاب السیاسیة العراقي رقم ) ٢٤(المادة : ینظر) ١٣(

.الملغي 



٤٠٥

٢٠١٩) ٣٢(العدد ملحق/عشرةالرابعةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

طوني عطا االله ، تقنیات التزویر الانتخابي وسبل مكافحتها ، المركز اللبناني : ینظر)١٤(
. ٣٦بیروت ، صللدراسات ،

.من قانون الاحزاب السیاسة المصري ) ١٨(المادة : ینظر)١٥(
حسن البدراوي ، الاحزاب السیاسیة والحریات العامة ، الاسكندریة ، دار . د: ینظر) ١٦(

القانون،شیحالعزیزعبدابراهیم. دو ٥٧١،ص٢٠٠٠المطبوعات الجامعیة ، 
الدار،العامةالدستوریةالمبادئضوءفيلمصرياالدستوريالنظامتحلیل،الدستوري
.٦٠،ص1983،والنشر، بیروتللطباعةالجامعیة

.٢٠١٥لسنة ) ٣٦(من قانون الاحزاب السیاسیة العراقي رقم ) ٣٦(المادة :  ینظر ) ١٧(
.من القانون ذاته ) ٣٧(المادة : ینظر) ١٨(
.سیة المصري من قانون الاحزاب السیا) ١١(المدة : ینظر )١٩(
.من قانون الاحزاب السیاسیة المصري ) ١١(المادة : ینظر) ٢٠(
.من قانون الاحزاب السیاسیة العراقي) ٣٨(المادة : ینظر) ٢١(
باسم علي خریسان ، التمویل السیاسي ، دراسة في تمویل الاحزاب . د:ینظر) ٢٢(

، ) ٥٣(بغداد، العدد السیاسیة ،   بحث منشور في مجلة العلوم السیاسیة ، جامعة 
١٤٦،  ٢٠١٧  .

، مركز )اهمیتها ،نشاتها ، نشاطها (سعاد الشرقاوي ، الاحزاب السیاسیة . د: ینظر ) ٢٣(
.وما بعدها ٧٨، ص٢٠٠٥البحوث البرلمانیة ، مصر، 

الاحزاب السیاسیة من منظور عالمي مقارن ، سلسلة الدراسات والمعلومات : ینظر ) ٢٤(
.٢٠٠٦، الملف التاسع ،مجلس النواب اللبنانيالامم المتحدة الانمائي في،مشروع برنامج 

. ١٤٥باسم علي خریسان ، المرجع السابق ، ص. د: ینظر) ٢٥(
هلمت سعدون غریب ، الضوابط القانونیة لتمویل الاحزاب السیاسیة ، دار : ینظر ) ٢٦(

. ١٩٦،ص٢٠١٥المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، 
.المصري ١٩٩٨لسنة ) ١٤٠(المادة الثانیة من القانون رقم : ینظر) ٢٧(
.١٩٧٧لسنة ) ٤٠(من قانون الاحزاب السیاسیة المصري رقم ) ١٢(المادة : ینظر ) ٢٨(
.اولاً من قانون الاحزاب السیاسیة المصري / ١٤المادة : ینظر ) ٢٩(
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تتكون لجنة شؤون الاحزاب السیاسیة من ) ٣٠(دراسة استطلاعية
المركزیة للاتحاد الاشتراكي رئیساً امین اللجنة -١
وزیر العدل عضواً -٢
وزیر الداخلیة عضواً -٣
.الوزیر المختص بالتنظیمات السیاسیة والشعبیة  عضواً -٤
ثلاثة من غیر المنتمین الى اي حزب سیاسي من بین رؤساء الهیئات القضائیة -٥

.للجنة المركزیة السابقین او نوابهم ویصدر باختیارهم قرار من رئیس ا
اصبح تشكیل اللجنة یتكون من ٢٠٠٥لسنة ) ١٧٧(وبعد صدور القانون رقم 

رئیس مجلس شورى الدولة رئیساً -١
وزیر الداخلیة عضواً -٢
وزیر شؤون الشعب عضواً -٣
ثلاثة من بین الرؤساء السابقین للهیئات القضائیة عضواً -٤
.حزب سیاسي عضواً ثلاثة من الشخصیات العامة غیر المنتمین الى اي -٥

. ٢٠٩هاملت سعدون غریب ، المرجع السابق ، ص: ینظر ) ٣١(
التنظیم الدستوري والقانوني للأحزاب السیاسیة في العراق، میثم حنظل شریف ، ) ٣٢(

.  وما بعدها ١٧١،ص٢٠٠٦اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون ،جامعة بغداد، 
.١٧٢ابق ، صمیثم حنظل شریف ، المرجع الس) ٣٣(
العراقي ١٩٦٦لسنة ) ١(المادة الرابعة والاربعون من قانون الجمعیات رقم : ینظر ) ٣٤(

الملغي 
.الملغي ١٩٩١لسنة ) ٣٠(من قانون الاحزاب السیاسیة رقم ) ٢٢(المادة : ینظر ) ٣٥(
.٢٠٠٤لسنة ) ٩٧(ب من الامر رقم –القسم الرابع : ینظر ) ٣٦(
.٢٠١١لسنة ) ٣٠(ة النزاهة رقم أنون هیمن قا) ٢(المادة : ینظر ) ٣٧(
.ة النزاهة أمن قانون هی) ٣(المادة : ینظر ) ٣٨(
.٢٠٠٤لسنة ) ٩٢(أ من الامر رقم /القسم الثاني : ینظر ) ٣٩(
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لسنة ) ١١(من قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات رقم ) ٤(ینظر المادة ) ٤٠(
٢٠٠٧.

.من نظام النفقات الانتخابیة ) ٢(المادة : ینظر ) ٤١(
.٢٠١٥لسنة ) ٣٦(من قانون الاحزاب السیاسیة العراقي رقم ٢٨المادة :ینظر ) ٤٢(
.من قانون الاحزاب السیاسیة العراقي ) ٥٣(المادة : ینظر )٤٣(
.من قانون الاحزاب السیاسیة العراقي النافذ ) ٤٥(المادة : ینظر) ٤٤(
.٢٢٥ریب ، المرجع السابق ، صهلمت سعدون غ: ینظر) ٤٥(
سامر ناهض خضیر ، التمویل السیاسي دراسة في تمویل الاحزاب والحملات ) ٤٦(

.  وما بعدها٢٤٠، ٢٠١٨/الانتخابیة ، دار السنهوري ،بیروت ،
.  ٢٤٣سامر ناهض خضیر ، المرجع السابق ، ص) ٤٧(
فوز في الانتخابات ، دار محمد منیر حجاب ، ادارة الحملات الانتخابیة طریقة لل)٤٨(

.٣٠، ص٢٠٠٧الفجر للنشر والتوزیع ، القاهرة ، 
بیبا نوریس ، الاحزاب السیاسیة والدیمقراطیة من الناحیتین النظریة والعلمیة ) ٤٩(

التطورات في اتصالات الاحزاب ، المعهد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة ، واشنطن ، 
.  ٢٠، ص٢٠٠٥
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المصادردراسة استطلاعية
اولاً 

القرآن الكریم
المعاجم اللغویة : ثانیاً 

دار : مختار الصحاح ، الكویت . محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ـ١
.١٣٣، ص١٩٨٢،الرسالة

، ٥احمد بن فارس ، معجم مقاییس اللغة ، تحقیق عبد السلام محمد هارون ، جـ ٢
.١٩٧٩دار الفكر ، بیروت ، 

، دار ٣٠عبد الرزاق ، تحقیق مجموعة من المحققین ، جمحمد بن محمد بنـ ٣
.الهدایة

.٢٠٠٨، عالم الكتب ، بیروت ، ٣احمد مختار عمر ، معجم اللغة العربیة ، جـ ٤
الكتب القانونیة : ثالثاً 

الحریات العامة في الانظمة السیاسیة المعاصرة . كریم یوسف احمد كشاكش . دـ ١
.١٩٨٧عارف ، ، الاسكندریة ، منشأة الم

سامر ناهض خضیر ، التمویل السیاسي دراسة في تمویل الاحزاب والحملات ـ ٢
.٢٠١٨الانتخابیة ، مكتبة السنهوري بیروت ،

، مركز )اهمیتها ،نشاتها ، نشاطها (سعاد الشرقاوي ، الاحزاب السیاسیة . دـ ٣
.٢٠٠٥البحوث البرلمانیة ، مصر، 

ویر الانتخابي وسبل مكافحتها ، المركز اللبناني طوني عطا االله ، تقنیات التز ـ ٤
.للدراسات ، بیروت
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القانون الدستوري ، تحلیل النظام الدستوري المصري . ابراهیم عبد العزیز شیحا ـ ٥
في ضوء المبادئ الدستوریة العامة ،  الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت ، 

١٩٨٣.
نیة لتمویل الاحزاب السیاسیة ، دار هلمت سعدون غریب ، الضوابط القانو ـ ٦

.٢٠١٥المطبلوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، 
محمد منیر حجاب ، ادارة الحملات الانتخابیة طریقة للفوز في الانتخابات ، دار ـ ٧
.٢٠٠٧لفجر للنشر والتوزیع ، القاهرة ،ا

والعلمیة بیبا نوریس ، الاحزاب السیاسیة والدیمقراطیة من الناحیتین النظریةـ ٨
التطورات في اتصالات الاحزاب ، المعهد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة ، 

.٢٠٠٥واشنطن ، 
الاحزاب السیاسیة من منظور عالمي مقارن ، سلسلة الدراسات والمعلومات ـ ٩

،، الملف التاسعلانمائي في مجلس النواب اللبناني،مشروع برنامج الامم المتحدة ا
٢٠٠٦.

دار : الاحزاب السیاسیة والحریات العامة ، الاسكندریة . سن البدراوي ح. دـ ١٠
.٢٠٠٠المطبوعات الجامعیة ، 

الرسائل والاطاریح : رابعاً 
میثم حنظل شریف ، التنظیم الدستوري والقانوني للأحزاب السیاسیة في العراق، ـ ١

.٢٠٠٦جامعة بغداد، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون ،
البحوث : خامساً 

حنان محمد القیسي ، دراسة في تمویل الاحزاب السیاسیة في العراق ، بحث . د: ـ ١
.٢٠١٤،)١٤(العدد) ٤(منشور في مجلة الحقوق ، الجامعة المستنصریة ، مجلد 

،باسم علي خریسان ، التمویل السیاسي ، دراسة في تمویل الاحزاب السیاسیة. دـ ٢
.٢٠١٧، ) ٥٣(لوم السیاسیة ، جامعة بغداد، العدد بحث منشور في مجلة الع
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القوانین : سادساً دراسة استطلاعية
.الملغي ١٩٩١لسنة ) ٣٠(قانون الاحزاب السیاسیة العراقي رقم ـ ١

.٢٠١٥لسنة ) ٣٦(قانون الاحزاب السیاسیة العراقي رقم ـ ٢

.١٩٩٨لسنة ) ١٤٠(قانون الاحزاب السیاسیة المصري رقم ـ ٣

.العراقي الملغي ١٩٦٦لسنة ) ١(قانون الجمعیات رقمـ ٤

.الملغي ١٩٩١لسنة ) ٣٠(قانون الاحزاب السیاسیة رقم ـ ٥

,٢٠٠٤لسنة ) ٩٧(الامر رقم ـ ٦

,٢٠١١لسنة ) ٣٠(ة النزاهة رقم أقانون هیـ ٧

.٢٠٠٧لسنة ) ١١(قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات رقم ـ ٨


